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 مقدمة:

يشـــــكل الاثبـــــات فـــــي كافـــــة الـــــدعاوي ســـــواء كانـــــت مدنيـــــة أو تجاريـــــة أم جنائيـــــة أم إداريـــــة 
ــــاً هامــــاً، فهــــو الوســــيلة التــــي توصــــل القضــــاء ــــى الحقيقــــة وبدونــــه يصــــبح الحــــق فــــي  جانبــــاً إجرائي إل

ـــــات أمـــــام القضـــــاء الإداري عنهـــــا أمـــــام القضـــــاء العـــــادي، إلا  ـــــة الاثب ـــــف أهمي ـــــريح ولا تختل مهـــــب ال
أنـــــه يوجـــــد اخـــــتلاف جـــــوهري بينهمـــــا مـــــن حيـــــث دور القاضـــــي فيـــــه، فالقاضـــــي الإداري يلعـــــب دوراً 

عـــــة هـــــذه الـــــدعوى بصـــــفة مـــــؤثراً فـــــي الاثبـــــات فـــــي الـــــدعوى الإداريـــــة، ويرجـــــع هـــــذا الأمـــــر إلـــــى طبي
 عامة فهي تنشأ بين طرفين غير متكافئين.

ــــــى ســــــير العمــــــل الإداري  ــــــى المصــــــلحة العامــــــة والقائمــــــة عل ــــــة عل إن الإدارة وهــــــي الأمين
ـــــذا كانـــــت الســـــجلات  ـــــاة العـــــاملين بهـــــا، ل ـــــر ولا تنتهـــــي بانتهـــــاء حي تظـــــل شخصـــــيتها قائمـــــة لا تتغي

داريــــــة يثبـــــت بهـــــا الوقــــــائع المتعلقـــــة بالعمــــــل والملفـــــات والأوراق التـــــي أعــــــدت بمختلـــــف الجهـــــات الإ
 الإداري والتي يطلق عليها الأوراق الإدارية.

فســــــير العمــــــل الإداري وانتظامــــــه يعتمــــــد علــــــى الأوراق والمســــــتندات الإداريــــــة كمــــــا يعتمــــــد 
علـــــــى هـــــــذه الأوراق والمســـــــتندات فـــــــي الاثبـــــــات أمـــــــام القضـــــــاء الإداري باعتبـــــــاره الـــــــذاكرة الإداريـــــــة 

 يرجع إليها عند الحاجة. الموضوعية التي

 أهمية البحث:
ــــــي الــــــدعوى المرفوعــــــة أمــــــام القضــــــاء ركنــــــاً أساســــــياً ضــــــمن إجــــــراءات  ــــــات ف ــــــل الاثب يمث
الـــــدعوى كمـــــا تمثـــــل الكتابـــــة الـــــدليل الرســـــمي والموثـــــق مـــــن الإدارة فـــــي تعاملهـــــا مـــــع الأفـــــراد، ولـــــئن 

اثبـــــات عكـــــس ذلـــــك علـــــى ة المشـــــروعية وجعلـــــت ينـــــكانـــــت الإدارة تصـــــدر قراراتهـــــا وهـــــي تتمتـــــع بقر 
ـــــــة وأن المتقاضـــــــون فيهـــــــا  ـــــــدعوى الإداري كاهـــــــل المـــــــدعي، إلا أن القاضـــــــي ونظـــــــراً لخصوصـــــــية ال

ــــــات صــــــحة ت ــــــزم جهــــــة الإدارة بإثب اتها وذلــــــك إذا مــــــا تقاعســــــت عــــــن فر صــــــليســــــوا متســــــاوون قــــــد يل
ــــان كيفيــــة اســــتخدام هــــذه  ــــلازم بي ــــل كتــــابي، فكــــان مــــن ال ــــديم مــــا يقدمــــه المــــدعي مــــن دلي ــــام بتق القي

 هذا البحث. من هنا تأتي أهمية موضوع، و دعوى ومدى وحجيتهاالوسيلة في ال

 الكتابة ودورها في الإثبات في الدعوى الإدارية
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 إشكالية البحث:
تتمثــــل إشــــكالية البحــــث فــــي بيــــان، ماهيــــة الاثبــــات فــــي الــــدعوى الإداريــــة ومــــا هــــو الــــدور 
الـــــذي يلعبـــــه القاضـــــي الإداري وتقـــــديره الوســـــيلة الكتابيـــــة كأحـــــد أهـــــم وســـــائل الاثبـــــات فـــــي الـــــدعوى 

 الإدارية.
 لبحث:منهج ا

ـــــــي والوصـــــــفي مـــــــن خـــــــلال التطـــــــرق  ـــــــى المـــــــنهج التحليل اعتمـــــــدت فـــــــي هـــــــذا البحـــــــث عل
 لبعض نصوص القانون المدني والإداري وإلى أحكام القضاء في هذا الشأن.

 المبحث الأول: مفهوم عبء الاثبات أمام القضاء الإداري 
ي يحظـــــى عـــــبء الاثبـــــات فـــــي المنازعـــــة الإداريـــــة أهميـــــة كبيـــــرة وذلـــــك لعـــــدم تكـــــافئ طرفـــــ

ــــزاع فــــي الــــدعوى ، فــــالإدارة بمــــا تحملــــه مــــن امتيــــازات الســــلطة العامــــة وحيازتهــــا لــــلأوراق تبقــــى  الن
ــــة  ــــي المنازعــــة الإداري ــــات ف ــــه كــــان الاثب ــــي مواجهــــة المــــدعي، وعلي ــــوى ف  مختلــــفهــــي الطــــرف الأق

حيــــث ســــنتناول ،عمــــا هــــو عليــــه فــــي المنازعــــة العاديــــة، وهــــذا مــــا ســــوف نتناولــــه فــــي هــــذا المبحــــث 
الأول: مفهــــوم عــــبء الاثبــــات ثــــم نتطــــرق فــــي المطلــــب الثــــاني: عــــبء الاثبــــات أمــــام  فــــي المطلــــب

 القضاء الإداري.

 المطلب الأول: ماهية الاثبات أمام القضاء الإداري 
لبيـــــان مفهـــــوم الإثبـــــات فـــــي الـــــدعاوي الإداريـــــة يجـــــب تحديـــــد ماهيـــــة الإثبـــــات مـــــن خـــــلال 

 تعريفه وبيان خصائصه وذلك على النحو التالي:
 عبء الإثبات لغةٌ واصطلاحاً:أولًا: 

 الإثبات في اللغة: .1
عــــبء الإثبــــات فــــي اللغــــة مركــــب مــــن كلمتــــين عــــبء وإثبــــات، فالعــــبء فــــي اللغــــة يعنــــي الثقــــل أو 
الحِمْــــل ونهــــض بالعــــبء أي حملــــه وقــــام بــــه والإثبــــات فــــي اللغــــة مــــن أثبــــت الشــــيء أي عرفــــه حــــق 

ويقــــــال لا أحكــــــم بكــــــذا إلا بثبــــــت بفــــــتح  (1)وَأَثْبَتَــــــهُ المعرفــــــة، وثبــــــت ثباتــــــاً وثبوتــــــاً فهــــــو ثابــــــت وَثَبُــــــتَ 
 . (3)وهو إقامة الحجة وإعطاء الدليل (2)الباء أي بحجة

 

                                                           
 .145، ص2009، 1محمد بن يعقوب بن محمد إبراهيم، القاموس المحيط، شركة القدس للنشر والتوزيع، ط  (1)
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 تعريف عبء الإثبات اصطلاحاً: .2
المقصــــود بالإثبـــــات حســــب المفهـــــوم الــــذي اســـــتقرت عليـــــه الاجتهــــادات الفقهيـــــة، هــــو إقامـــــة الـــــدليل 

 . )1(وجود واقعة قانونية ترتبت أثارهاأمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على 
كمـــــا عرفــــــه آخــــــرون بأنــــــه إقامــــــة الــــــدليل أمــــــام القضـــــاء علــــــى حقيقــــــة واقعــــــة معينــــــة يؤكــــــدها أحــــــد 

 . )2(الأطراف في خصومه وينكرها الطرف الآخر
ـــــة، ذلـــــك أن الحـــــق الـــــذي  ـــــه أهميـــــة كبيـــــرة مـــــن الناحيـــــة العمليـــــة التطبيقي ـــــات بهـــــذا المعنـــــى ل والإثب

ــــــى صــــــاحبه  ــــــردة أو يتعــــــذر عل ــــــد أو الإدارة المنف ــــــات وجــــــوده ســــــواء كــــــان تصــــــرفاً قانونيــــــاً كالعق إثب
واقعــــــة قانونيــــــة كالعمــــــل غيــــــر المشــــــروع يفقــــــد قيمتــــــه فــــــي الإثبــــــات ويصــــــبح بمثابــــــة العــــــدم ســــــواء 

 بسواء، ومن هنا قبل يستوي العدم وغير الثابت.
لــــــــه، والثـــــــــاني فعــــــــبء الإثبــــــــات عمليـــــــــة ذات شــــــــقين، الأول قيـــــــــام المكلــــــــف بالإثبــــــــات بتقـــــــــديم دلي

اســـــتنتاج القاضـــــي اقتناعـــــه بهـــــذا الـــــدليل ويقـــــع عـــــبء الإثبـــــات فـــــي الأســـــاس علـــــى المـــــدعي وهـــــذه 
 هي القاعدة القانونية المعترف بها في كل الأنظمة الحديثة.

يمكـــــن القـــــول أن نظريـــــة الإثبـــــات تعتبـــــر مـــــن أهـــــم النظريـــــات القانونيـــــة وأكثرهـــــا تطبيقـــــاً فـــــي الحيـــــاة 
تـــــي لا تنقطـــــع المحـــــاكم علـــــى تطبيقهـــــا كـــــل يـــــوم فيمـــــا يعـــــرض عليهـــــا العمليـــــة بـــــل هـــــي النظريـــــة ال

 من دعاوي ولاتصالها الوثيق بأصول التقاضي وحقوق ومراكز المتخاصمين.
 ثانياً: خصائص الإثبات:

 يتميز الإثبات بمعناه القانوني بعدة خصائص نوردها على النحو التالي:
إثبــــات قضـــــائي: بمعنــــى أن الإثبـــــات يجـــــب أن يكــــون أمـــــام القضـــــاء ســــواء كـــــان القضـــــاء  -1

الســـــائد بجميــــــع أنواعـــــه أم كــــــان قضــــــاء تحكيميـــــاً يختــــــاره الخصــــــوم وذلـــــك إذا مــــــا اختــــــار 
، وقيــــــام القاضــــــي بــــــدور  )3(الخصــــــوم طريــــــق التحكــــــيم لحــــــل المنازعــــــة موضــــــوع الإثبــــــات

ويشـــــمل ذلــــــك ســـــماع الأدلــــــة أو المحكـــــم بـــــين الخصــــــوم وقيـــــاس الأدلــــــة حســـــب قوتهــــــا ، 

                                                           
، دار النهضِِِِِة 2، ط1زاق السِِِِِنهوري، الوجيز في شِِِِِرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، جد. عبد الر  (1)

، انظر، د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، إجراءات التقاضِِِِِِِي ولإثبات في الدعاوي 573، ص 1997العربية، القاهرة، 

لنظرية العامة للإثبات في المواد المدنية ، د. عصِِِِام أنور سِِِِليم، ا25، ص2الإدارية، منشِِِِأة المعارف بالإسِِِِكندرية، ط

، د. محمد حسِِين منصِِور، قانون الإثبات مبادئ الإثبات 2009، 2والتجارية، دار الجامعة الجديد للنشِِر الإسِِكندرية، ط

، أنظر أيضِِِاً د. همام محمد زهران، أصِِِول الإثبات في المواد المدنية 7وطرقه، دار الجامعة الجديدة، الإسِِِكندرية، ص

 .7، ص2002جارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، والت

 .20، ص2003، 1د. هشام عبدالمنعم عكاشة، دور القاضي الإداري في الإثبات، دار النهضة العربية ط  (2)

، 1ط بيروت لبناند. شِِِريف أحمد بعلوشِِِة، إجراءات التقاضِِِي أمام القضِِِاء الإداري، مركز الدراسِِِات العربية،  (3)
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قراءتهــــا وتصــــنيف كــــل دليــــل، وألا ينبــــه الــــدفاع فــــي حالــــة القصــــور ، كمــــا أنــــه لا يشــــارك 
فــــي جمــــع الأدلــــة أو التحــــري بنفســــه، و هــــذا لا يعنــــي اتخــــاذه موقفــــاً ســــلبياً ، ولكــــن يعنــــي 

 الموضوعية العامة في العمل.   
قررهــــــا القـــــــانون وبالتـــــــالي لا أن يــــــتم وفـــــــق القــــــانون، حيـــــــث أن الإثبـــــــات تنظمــــــه قواعـــــــد ي -2

 يجوز أن يلجأ المتخاصمين لوسائل أخرى لم يقررها القانون.
أن يكــــــون محــــــل الإثبــــــات واقعــــــة قانونيــــــة، بمعنــــــى أن يكــــــون الإثبــــــات قــــــد انصــــــب علــــــى  -3

ــــــة فالخصــــــومة القضــــــائية  ــــــاراً قانوني ــــــانون أث ــــــب الق ــــــازع عليهــــــا، قــــــد رت ــــــة متن واقعــــــة قانوني
 هو صاحب الحق في الشيء المتنازع عليه. قوامها طرفان يدعى كل منهما أنه

 المطلب الثاني: عبء الاثبات أمام القضاء الإداري 
اختلفـــــت الأنظمـــــة القانونيـــــة فـــــي تنظيمهـــــا للإثبـــــات إلـــــى ثلاثـــــة مـــــذاهب، حيـــــث أخـــــذ الـــــبعض منهـــــا 
بمــــــذهب الإثبــــــات الحــــــر والــــــبعض الآخــــــر أخــــــذ بمــــــذهب الإثبــــــات المقيــــــد وأخــــــذ الــــــبعض بمــــــذهب 

وســـــــوف نعــــــرض لأهـــــــم مـــــــذاهب الإثبـــــــات ثــــــم نبـــــــين موقـــــــف القضـــــــاء الإداري الإثبــــــات المخـــــــتلط، 
 منها:
 مذاهب الإثبات : أولًا:

 مذهب الإثبات الحر: -1
ـــــــزم بهـــــــا الخصـــــــوم أو  ـــــــات يلت ـــــــة للإثب ـــــــاً معين ـــــــه لا يحـــــــدد طرق ـــــــات الحـــــــر بأن ـــــــز مـــــــذهب الإثب يتمي

فالخصـــــوم أحـــــرار فـــــي اختيـــــار الأدلـــــة التـــــي يـــــرون أنهـــــا تـــــؤدي إلـــــى اقتنـــــاع القاضـــــي،  (1)القاضـــــي
 ويتمتع القاضي بحرية تامة في تكوين عقيدته من أي دليل يقدم إليه.

ـــــع الطـــــرق  ـــــة بجمي ـــــدور إيجـــــابي لكشـــــف الحقيق ـــــوم ب ـــــاً لهـــــذا المـــــذهب يســـــتطيع القاضـــــي أن يق ووفق
ــــم يحــــدد للقاضــــي وســــ ــــه حريــــة إيجــــاد التــــي يراهــــا مناســــبة فالقــــانون ل يلة معينــــة للإثبــــات بــــل تــــرك ل

الـــــدليل وطريقـــــة إثباتـــــه وتكـــــوين قناعتـــــه كـــــذلك ويكـــــون للقاضـــــي أيضـــــاً ســـــلطة كاملـــــة فـــــي تكييـــــف 
الــــــدليل ويســــــتطيع أن يقضــــــي بعملــــــه، غيــــــر أنــــــه وأن كــــــان هــــــذا المــــــذهب يحقــــــق العدالــــــة إلا أنــــــه 

حكـــــم بعلمـــــه وهـــــواه ممـــــا تعـــــرض للنقـــــد كونـــــه لا يحقـــــق الثقـــــة والاســـــتقرار بســـــبب أن القاضـــــي قـــــد ي
يــــــؤثر علــــــى طريقــــــة اقنــــــاع الخصــــــوم للقاضــــــي، وكيفيــــــة تقــــــدير للأدلــــــة ممــــــا يجعــــــل إقناعــــــه لــــــيس 

 باليسير.
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 مذهب الإثبات المقيد: -2
مؤدي هذا المذهب أنه يحدد طرقاً معينة للإثبات ويحدد للخصوم الطرق التي يجب أن يتبعوها في 

طرقاً أخرى غير تلك التي رسمها المشرع وحددها القانون، فهو الإثبات، فالقاضي لا يستطيع أن يتبع 
مقيد بإعطاء كل طريقة القيمة التي حددها، المشرع فلا يجوز للقاضي أن يقضي بأدلة غير تلك التي 

 .(1)قدمها الخصوم، ولا يستطيع أيضاً إكمال النقص والقصور في الأدلة المقدمة إليه
الاستقرار في المعاملات لأنه يجعل الخصوم واثقين في اقتناع ورغم أن هذا المذهب يحقق الثقة و 

القاضي بما يقدموه من أدلة ويجنبهم تحكم القاضي وحريته في تكوين عقيدته ،إلا أنه يعاب على هذا 
المذهب أنه يقيد ويحرم القاضي من حريته في تقدير الأدلة المقدمة إليه وبالتالي لا يؤدي إلى تحقيق 

ذا تبين للقاضي حقيقة واقعية تختلف عن الحقيقة القضائية التي نتجت عن الطرق التي العدالة وذلك إ
 .(2)حددها القانون ولجأ إليها الخصوم في الإثبات

 مذهب الإثبات المختلط: -3
حاول أصحاب هذا المذهب التوفيق بين المذهب الحر والمذهب المقيد وذلك بأخذ مزايا هذين النظامين 

فالقاضي وفقاً للمذهب المختلط له دور إيجابي في الإثبات وفي تقدير الدليل وذلك  وتلافي عيوبهما،
دون إهدار لحق الخصوم في إبداء دفاعهم ودفوعهم ودون المساس في حق كل خصم من تقدير الأدلة 
أو مناقشة أدلة الخصم أمام المحكمة وليس للقاضي أن يلفت الخصوم إلى تقديم الدليل على دفاعهم 

فت نظرهم إلى مقتضيات الدفاع، كما أخذ أصحاب هذ المذهب بمبدأ حياد القاضي، فلا يجوز أو ل
للقاضي أن يستند إلى دليل لم يطرح ضمن أوراق ومستندات وأدلة الدعوى التي طرحت أثناء نظرها 

 . (3)وفي مواجهة الخصوم

 ثانياً: موقف القضاء الإداري من مذاهب الإثبات:
الموجودة التي تلحق قواعد الإثبات الإداري، فإن قواعد الإثبات تصاغ على بالرغم من الخصوصية 

أساس ظروف هذا القانون وطبيعة كل دعوى إدارية، وهي تتعلق بروابط تنشأ بين الإدارة كسلطة عامة 
تقوم بوظيفتها الإدارية وتهدف لتحقيق الصالح العام وبين الأفراد مع بروز عدة عوامل تدور حول 

الإدارة الطرف الدائم في الدعوى الإدارية وتتحكم في تشكيل قواعد الإثبات في القضاء  امتيازات

                                                           
 .484شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  (1)

 .575عبدالرزاق السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني، مرجع سبق ذكره، ص   (2)

، انظر أيضِاً 317، ص 1د. طعيمة الجرف، رقابة القضِاء لأعمال الإدارة العامة، قضِاء الإلغاء، مكتبة القاهرة، ط  (3)

 .20سليمان مرقص، أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية والتجارية، منشورات عالم الكتاب، القاهرة، ص
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الإداري، حيث تؤدي العوامل المذكورة إلى خلق ظاهرة انعدام التوازن العادل بين الطرفين من جهة 
 الإثبات، مما يجعل الحاجة ملحة لوضع قواعد خاصة لإثبات الدعوى الإدارية.

ي كـــــل مـــــن ليبيـــــا ومصـــــر قـــــد تبنيـــــا مـــــذهب الإثبـــــات المخـــــتلط فـــــي المنازعـــــات غيـــــر أن المشـــــرع فـــــ
ـــــى أن عـــــبء  ـــــى كاهـــــل المـــــدعي فالمشـــــرع نـــــص صـــــراحة عل ـــــات عل ـــــا بعـــــبء الإثب الإداريـــــة، فألقي
ــــة تصــــدر وهــــي  ــــرارات الإداري ــــى عــــاتق المــــدعي فالأصــــل أن الق ــــع عل ــــة يق ــــدعوى الإداري الإثبــــات ال

 .(1)س ذلك عليه إثبات بطلانهامقترنة بقرنية المشروعية وعلى من يدعي عك
وقــــــد خلــــــت هــــــذه القــــــوانين مــــــن تنظــــــيم وســــــائل الإثبــــــات أمــــــام القضــــــاء الإداري، لــــــذا يــــــتم الرجــــــوع 

 لطرق الإثبات الواردة في القانون العام بما لا يتعارض وطبيعة الدعوى الإدارية.
ـــــــك نظـــــــراً لطبيعـــــــة  ـــــــات أمـــــــام القضـــــــاء الإداري وذل ـــــــالرغم مـــــــن اخـــــــتلاف طبيعـــــــة الإثب ـــــــدعوى فب ال

ـــــك  ـــــاك دور إيجـــــابي للقاضـــــي الإداري وذل ـــــة وعـــــدم تكـــــافؤ أطرافهـــــا كـــــان لزامـــــاً أن يكـــــون هن الإداري
بــــــالتخفيف مــــــن عــــــبء الإثبــــــات عــــــن المــــــدعي، فــــــالإدارة تحــــــوز الأوراق ولهــــــا امتيــــــازات الســــــلطة 
ـــــدها مـــــن مســـــتندات وأوراق تتعلـــــق  ـــــزام الإدارة بتقـــــديم مـــــا تحـــــت ي العامـــــة، فأنـــــه يجـــــوز للقاضـــــي إل

الــــدعوى فــــإذا مــــا هــــي رفضــــت أو تقاعســــت قامــــت القرينــــة لصــــالح المــــدعي وينتقــــل عــــبء  بطبيعــــة
 الإثبات على عاتق الإدارة.

كمــــــا أنــــــه إذا قامــــــت قــــــرائن قويــــــة علــــــى ثبــــــوت عيــــــب انحــــــراف الســــــلطة فــــــإن للقاضــــــي أن يحكــــــم 
ــــــع  ــــــدليل مــــــن واق ــــــه ال ــــــام علي ــــــات مــــــا ق ــــــب الإلغــــــاء عــــــبء اثب ــــــه دون حاجــــــة أن يحمــــــل طال بإلغائ

  )2(الأوراق.

كمــــا قضــــت المحكمــــة الإداريــــة العليــــا فــــي مصــــر، الأصــــل فــــي عــــبء الاثبــــات يقــــع علــــى عــــاتق 
المـــــدعي والأخـــــذ بهـــــذا الأصـــــل علـــــى إطلاقـــــه فـــــي مجـــــال المنازعـــــات الإداريـــــة والطعـــــون التأديبيـــــة 
لا يســـــتقيم مـــــع واقـــــع الحـــــال بـــــالنظر إلـــــى احتفـــــاظ الإدارة فـــــي غالـــــب الأمـــــر بالوثـــــائق والمســـــتندات 

لأمــــر الحاســــم فــــي المنازعــــة ويــــؤدي ذلــــك إلــــزام الجهــــة التــــي يتبعهــــا العامــــل بتقــــديم والملفــــات ذات ا
ســـــــــائر الأوراق والمســـــــــتندات المتعلقـــــــــة بموضـــــــــوع النـــــــــزاع وتقـــــــــاعس الجهـــــــــة عـــــــــن تقـــــــــديم الأوراق 

 (3)المتعلقة بموضوع النزاع يقم قرينة لصالح المدعي تلقى بعبء الاثبات على جهة الإدارة.

الإداري غيــــــر ملــــــزم بطـــــرق محــــــددة للإثبــــــات ولـــــه أن يحــــــدد بكــــــل  ينبنـــــي علــــــى ذلــــــك أن القاضـــــي
حريـــــة طرقـــــاً للإثبـــــات التـــــي يراهـــــا مناســـــبة والتـــــي تـــــتلاءم وطبيعـــــة الـــــدعوى الإداريـــــة ويحـــــدد قيمـــــة 

                                                           
 .7، ص1دد، ع3نة سال العليا  جلة المحكمةم ق. 23/12انظر: طعن إداري رقم  (1)

 .29، ص2، عدد22ق، مجلة المحكمة العليا. السنة 19/28انظر، طعن إداري رقم  (2)

، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، 1986-12-2ق بتاريخ 30لسنة  1059( طعن إداري رقم 3) 

 . 362، ص 2، ج32المكتب الفني، س
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كـــــل منهـــــا فـــــي الإثبـــــات ويقـــــدر مـــــدى قناعتــــــه بهـــــا، فهـــــو يســـــتعين بـــــالطرق المقـــــررة فـــــي القــــــانون 
لإداريـــــة كمـــــا أن لـــــه هيمنـــــة إيجابيـــــة علـــــى الخـــــاص دون أن يتعـــــارض ذلـــــك مـــــع طبيعـــــة الـــــدعوى ا

إجــــــراءات الخصــــــومة وتوجيههــــــا وعليــــــه التحقــــــق مــــــن تــــــوافر الشــــــروط والطلبــــــات والخصــــــومة فيهــــــا 
 سواء فيما يتعلق بالخصوم وصفاتهم أو المحل أو السبب كمصدر للحق والدعوى. 

 ثالثاً: عوامل الإدارة المؤثرة في الإثبات:
 المشروعية:الأصل في القرارات الإدارية  .1

ــــــــة الصــــــــادرة عــــــــن الجهــــــــات الإداريــــــــة  ــــــــه فقهــــــــاً وقضــــــــاء أن القــــــــرارات الإداري مــــــــن المســــــــتقر علي
تتمتــــــــع بقرينــــــــة الســــــــلامة أي قرينــــــــة المشــــــــروعية فـــــــــور صــــــــدورها الأمــــــــر الــــــــذي مــــــــن شـــــــــأنه أن 
ــــــــــراد المخــــــــــاطبين  ــــــــــة ملزمــــــــــة للأف ــــــــــرر ويجعــــــــــل لهــــــــــا قــــــــــوة تنفيذي ــــــــــة الشــــــــــيء المق يمنحهــــــــــا حجي

 . (1)في مواجهاتهم بأحكامها من تاريخ سريانها
فــــــــــــالقرارات الإداريــــــــــــة ســــــــــــواء كانــــــــــــت إيجابيــــــــــــة أو ســــــــــــلبية أو صــــــــــــدرت صــــــــــــريحة أو ضــــــــــــمنية 
يفتــــــــرض ســــــــلامتها لحــــــــين إثبــــــــات العكــــــــس وحتــــــــى فــــــــي القــــــــرارات المعيبــــــــة تلتصــــــــق بهــــــــا قرينــــــــة 
الصــــــــــــحة إلــــــــــــى أن يــــــــــــتم إلغاؤهــــــــــــا أو تعــــــــــــديلها مــــــــــــن جانــــــــــــب القضــــــــــــاء أو ســــــــــــحبها بواســــــــــــطة 

 .(2)الإدارة
القرينـــــــــــة قرينـــــــــــة بســـــــــــيطة زودت بهـــــــــــا القـــــــــــرارات الإداريـــــــــــة حيـــــــــــث تعتبـــــــــــر مـــــــــــا وتعتبـــــــــــر هـــــــــــذه 

ـــــــــــت  تضـــــــــــمنته مـــــــــــن أحكـــــــــــام صـــــــــــحيحة ولهـــــــــــا قيمتهـــــــــــا القانونيـــــــــــة فـــــــــــي الإثبـــــــــــات إلـــــــــــى أن يثب
 .( 3)العكس
 حيازة الإدارة للمستندات والأوراق: .2

ســــــــــير العمــــــــــل الإداري وانتظامــــــــــه يعتمــــــــــد علـــــــــــى الأوراق الإداريــــــــــة لإثبــــــــــات الوقــــــــــائع الإداريـــــــــــة 
ه يعتمــــــــــد علــــــــــى هــــــــــذه الأوراق فـــــــــي الإثبــــــــــات أمــــــــــام القضــــــــــاء الإداري، فحيــــــــــازة الإدارة كمـــــــــا أنــــــــــ

لــــــــــلأوراق المتصــــــــــلة بموضــــــــــوع الــــــــــدعوى مــــــــــن شــــــــــأنه أن يغيــــــــــر وجــــــــــه الحكــــــــــم فــــــــــي الــــــــــدعوى، 
فإثبــــــــــات المراســـــــــــلات الإداريــــــــــة تبـــــــــــرز أهميتــــــــــه فـــــــــــي أضــــــــــعاف موقـــــــــــف المــــــــــدعي فـــــــــــي هـــــــــــذا 

بموجـــــــــــــب مـــــــــــــذكرات  مالمجــــــــــــال طالمـــــــــــــا أنـــــــــــــه يترتـــــــــــــب علـــــــــــــى المتـــــــــــــداعيين تأييـــــــــــــد ادعـــــــــــــاءاته

                                                           
الحِِِِراري، الرقابِِِِة علِِِِى أعمِِِِِال الإدارة فِِِِي القِِِِانون الليبِِِِي، المكتبِِِِة الجامعيِِِِة للطباعِِِِِة ( د. محمِِِِد عبِِِِدالله 1)

  5ص، 2019، 7والنشر والتوزيع، ط

ِِِره،  (2) ِِِام القضِِِاء الإداري، مرجِِِع سِِِبق ذك ِِِات أم ِِِة، إجِِِراءات التقاضِِِي والإثب ِِِدالعزيز خليف ِِِنعم عب ِِِد الم د. عب

 .91ص 
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ــــــــــة، حيــــــــــث تشــــــــــكل الأوراق الــــــــــدليل الــــــــــذي يمكــــــــــن للمــــــــــدعي تقديمــــــــــه للقضــــــــــاء لإثبــــــــــات  مكتوب
عــــــــــــــــدم مشــــــــــــــــروعية القــــــــــــــــرار المطعــــــــــــــــون فيــــــــــــــــه، وتعتبــــــــــــــــر حيــــــــــــــــازة الإدارة لمختلــــــــــــــــف الأوراق 
الإداريــــــــــة ذات الأمــــــــــر الحاســــــــــم فــــــــــي الــــــــــدعوى الإداريــــــــــة امتيــــــــــازاً لهــــــــــا يصــــــــــعب مهمــــــــــة الفــــــــــرد 

لـــــــــــك الأوراق أمـــــــــــام المحكمـــــــــــة يعـــــــــــد قرينـــــــــــة ضـــــــــــد الإدارة فـــــــــــي الإثبـــــــــــات إلا أن عـــــــــــدم تقـــــــــــديم ت
ينقـــــــــــــل عــــــــــــــبء الإثبــــــــــــــات علــــــــــــــى المــــــــــــــدعي ويجعلــــــــــــــه علــــــــــــــى عــــــــــــــاتق الإدارة ، ويكمــــــــــــــن دور 
ــــــــه مــــــــع الإدارة ألا تصــــــــعد الحصــــــــول علــــــــى  ــــــــا تدخلــــــــه واتفاق القاضــــــــي فــــــــي عــــــــبء الإثبــــــــات هن

 الإثباتات ذات الصلة بقرار النزاع . 
 امتياز التنفيذ المباشر:

يعـــد التنفيــــذ المباشــــر نوعــــاً مــــن أنـــواع الســــلطة القانونيــــة فــــي يــــد الإدارة تجعـــل بــــه الفــــرد ينفــــذ القــــرار 
بالإجبـــــــار والإكـــــــراه رغمـــــــاً عنـــــــه فـــــــي حالـــــــة صـــــــدرت أوامـــــــر إداريـــــــة وامتنـــــــع أحـــــــد العـــــــاملين عـــــــن 

 تنفيذها، وعلى الرغم من أنه صورة من القانون فإن له حالات هي : 
 نفيذ.صدور تصريح مباشر بالت – 1
 حالة وجود نص لا يقرر جزاءً عند مخالفته. – 2
 حالات الضرورة، مثل توقع حدوث الخطر أو الحفاظ على الأمن. – 3

 المبحث الثاني: أنواع الدليل الكتابي وحجيته
يتبــــوأ الــــدليل الكتــــابي المرتبــــة الأولــــى بــــين أدلــــة الإثبــــات حيــــث يعــــد الأســــاس أو الأصــــل فــــي حســــم 

الإداري وذلـــــــك باعتبـــــــار أن القاضـــــــي الإداري يتعامـــــــل مـــــــع أدلـــــــة كتابيـــــــة  القضـــــــايا أمـــــــام القضـــــــاء
تتخــــذ صــــيغة القــــرارات التحريريــــة، لــــذا ســــوف نقــــوم بتقســــيم هــــذا المبحــــث إلــــى مطلبــــين نتنــــاول فــــي 
المطلـــــــب الأول حجيـــــــة الأوراق الرســـــــمية وصـــــــورها فـــــــي الإثبـــــــات ونتنـــــــاول فـــــــي المطلـــــــب الثـــــــاني 

 بات.حجية الأوراق العرفية وصورها في الإث
 المطلب الأول: الأوراق الرسمية وحجيتها في الاثبات

تتنــــوع وســــائل الإثبــــات الكتابيــــة وتختلــــف مــــن حيــــث قــــوة حجيتهــــا أمــــام القضــــاء وســــنتناول كــــل مــــن 
 الأوراق الرسمية وحجتها وحجية صورها في الإثبات.

 أولًا: الأوراق الرسمية وحجيتها في الاثبات:
ـــــي المـــــادة ) ـــــي ف ـــــي 77عـــــرف المشـــــرع الليب ـــــانون المـــــدني الورقـــــة الرســـــمية بأنهـــــا هـــــي الت ( مـــــن الق

يثبـــت فيهـــا موظـــف عـــام أو شـــخص مكلـــف بخدمـــة عامـــة مـــا تـــم علـــى يديـــه أو مـــا تلقـــاه مـــن ذوي 
الشــــأن وذلــــك طبقــــاً للأوضــــاع القانونيــــة المقـــــررة وفــــي حــــدود ســــلطته واختصاصــــه ونصــــت المـــــادة 
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لقول، المحــــررات الرســــمية هــــي التــــي العاشــــرة مــــن القــــانون المــــدني المصــــري فــــي فقرتهــــا الأولــــى بــــا
يثبـــت فيهـــا موظـــف عـــام أو شـــخص مكلـــف بخدمـــة عامـــة مـــا تـــم علـــى يديـــه أو مـــا تلقـــاه مـــن ذوي 

 الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
ويفهــــم مــــن ذلـــــك أن ثمــــة شــــروطاً يلـــــزم نوافرهــــا جميعـــــاً لتكتســــب الورقــــة وصـــــف المحــــرر الرســـــمي 

 تحدد قيمتها كدليل.وبالتالي ت
 .( 1) أن يكون من حررها موظفاً عاماً أو شخص مكلف بخدمة عامة -الشرط الأول:

حيـــــث لا يمكننـــــا وصـــــف المحـــــرر بأنـــــه رســـــمي إلا إذا كـــــان صـــــادراً مـــــن موظـــــف عـــــام، والموظـــــف 
العــــام كمــــا عرفتــــه المحكمــــة العليــــا هــــو كــــل شــــخص يعهــــد إليــــه بعكــــل دائــــم فــــي خدمــــة مرفــــق عــــام 

الدولــــة أو تشــــرف عليــــه، ومــــن ثــــم تســـــري عليــــه جميــــع قــــوانين ولــــوائح الخدمــــة المدنيــــة بمـــــا تــــديره 
 .( 2)فيها من حقوق وواجبات

ولا يلــــــزم لإضــــــفاء صــــــفة الموظــــــف العــــــام أن يكــــــون شــــــغله للعمــــــل دائمــــــاً ومســــــتمراً، دائمــــــاً العبــــــرة 
ـــه لا  ـــه العمـــل ذا صـــفة مؤقتـــة كمـــا أن ـــو كـــان مـــن أســـند إلي ـــدوام العمـــل فـــي ذاتـــه ول ـــة للمرتـــب ب أهمي

ـــــــة الأوراق  ـــــــذين يقومـــــــون بكتاب ـــــــه إذا تعـــــــدد الموظفـــــــون العـــــــامون ال الـــــــذي يتقاضـــــــاه الموظـــــــف، وأن
الرســــــمية يكــــــون لكــــــل مــــــنهم اختصاصــــــه فمــــــنهم مــــــن يقتضــــــي عملــــــه الأصــــــلي تحريــــــر محــــــررات 
رســــمية معينـــــة وهنـــــاك طائفــــة أخـــــرى مـــــن المــــوظفين ينحصـــــر عملهـــــم فــــي تلقـــــي تصـــــرفات الأفـــــراد 

 في محررات رسمية وتوثيقها.وعقودهم وإثباتها 
ـــــاني:  لاعتبـــــارصـــــدور المحـــــرر فـــــي حـــــدود ســـــلطة الموظـــــف واختصاصـــــه لا يكفـــــي  -الشـــــرط الث

ــــي  ــــة ف ــــل يجــــب أن يكــــون صــــدور الورق ــــد صــــدر عــــن موظــــف عــــام، ب المحــــرر رســــمياً أن يكــــون ق
لا يكــــــون هنــــــاك ســــــبب يمنــــــع الموظــــــف مــــــن القيــــــام بتحريرهــــــا كنقلــــــه او ندبــــــه او احــــــدود ســــــلطته و 

يكفــــي ان تصــــدر فــــي حــــدود ســــلطته بــــل يجــــب ان  يعــــد ورقــــة رســــمية ولا ه مــــا يحــــرره لانــــإعزلــــه ف
تكـــــــون فـــــــي حـــــــدود اختصاصـــــــاته بمعنـــــــي ان يكـــــــون الموظـــــــف مختصـــــــا نوعيـــــــا ومكانيـــــــا بتحريـــــــر 

حــــرر الموظـــــف  ادإالورقــــة الرســــمية دلــــك ان لكــــل نــــوع مـــــن الاوراق موظفــــون يقومــــون بتحريرهــــا فــــ
 ثبت للورقة فيها صفة الرسمية.ت في اختصاصه النوعي لا للا تدخورقة 

 القانونية المقررة  للأوضاعتكون الورقة الرسمية قد صدرت طبقا  انرط الثالث شال

                                                           
 .490ص  3جلة المحكمة العليا العددف، م2006-02-22ق، بتاريخ  137/50طعن مدني رقم   (1)

، انظر أيضاً محمد عبدالله الحراري، 27، العدد الثالث، ص 7ق، مجلة المحكمة العليا. السنة22/16( طعن إداري رقم 2)

 .159، 5ر والتوزيع، طشو والنة ة، المكتبة الجامعة للطباعالرقابة على أعمال الإدار
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ــــ ــــي الموظــــف ال ي قــــام بتحريرهــــا ان يراعــــي ذلكــــي تكــــون الورقــــة الرســــمية قــــد صــــدرت صــــحيحة عل
فـــــالمحررات الرســـــمية فيهـــــا الاوضـــــاع القانونيـــــة المقـــــررة قانونـــــا وهـــــي تتنـــــوع بتنـــــوع الورقـــــة الرســـــمية 

ــــزام بهــــا، أيمكــــن حصــــر  لا ــــي يجــــب الالت ن تعــــدد المحــــررات الرســــمية ألــــك ذنواعهــــا والاوضــــاع الت
 لا كصــــــدورها باللغــــــة العربيــــــة وبخــــــط واضــــــح و اســــــتتبعه تعــــــدد الاجــــــراءات الواجــــــب الالتــــــزام بهــــــي

 إلخط ....شو كأضافة إه الورقة أي ذيداخل ه
ــــة الرســــمية الحجيــــة امــــام القضــــاء روط الســــابقة تحــــوز الور شــــدا تــــوافرت الإ ــــب الم ،ق رع شــــحيــــث رت

ــــــف أي مــــــن ال ــــــي تخل ــــــة المحــــــر شــــــعل ــــــدانها صــــــفة الرســــــمية  ويكــــــون لهــــــا حجي  رروط اللازمــــــة فق
المســـــــتخدمة فـــــــي الاثبـــــــات امـــــــام  الرئيســـــــية لـــــــي وو العـــــــادي فالســـــــندات الرســـــــمية تعـــــــد الوســـــــيلة الا

دعوي تخـــــص جهـــــة الادارة  ولا لـــــك  كــــون القضـــــايا التــــي ترفـــــع بســــببها هـــــده الــــوذالقضــــاء الاداري 
تخــــــص تعــــــاملات الأفــــــراد فــــــي الحيــــــاة العامــــــة، وبمــــــا أن الإدارة هــــــي مؤسســــــة عامــــــة والأشــــــخاص 
ــــــون عــــــامون تعــــــد الأوراق الصــــــادرة منهــــــا هــــــي أوراق رســــــمية متضــــــمنة  العــــــاملون بهــــــا هــــــم موظف

ا ومثبتـــــة جميـــــع مـــــا تقـــــوم بـــــه الإدارة مـــــن أعمـــــال وهـــــذا مـــــا ذهـــــب إليـــــه القضـــــاء فـــــي كـــــل مـــــن ليبيـــــ
مــــــن  380-379-378ومصـــــر، فقــــــد ذهبــــــت المحكمــــــة العليــــــا بقولهــــــا أن مفــــــاد نصــــــوص المــــــواد 

 (1)فى حجية الإثبات على الورقة الرسمية ذاتها. ضالقانون المدني أن المشرع لم ي
ت فيهــــا مــــن أمــــور قــــام نــــوفـــي حكــــم آخــــر قالــــت: )الورقــــة الرســــمية حجــــة علــــى النــــاس كافــــة بمــــا دوّ 

وى الشـــــأن فـــــي حضـــــوره مـــــا لـــــم يتبـــــين تزويرهـــــا ذبهـــــا محررهـــــا فـــــي حـــــدود مهمتـــــه أو وقّعـــــت مـــــن 
ــــة  ــــى ورق ــــى المحكمــــة حــــين يــــركن الخصــــم أمامهــــا إل ــــاً، ممــــا ينبغــــي معــــه عل ــــررة قانون ــــالطرق المق ب
رســـــمية عقـــــداً كانـــــت أو غيـــــره أن تبحـــــث فـــــي مـــــدى تـــــوافر صـــــفة الرســـــمية أو عدمـــــه، فـــــإن تبينـــــت 

التزمـــــت حكمهـــــا ولا يكـــــون لهـــــا أن تلتفـــــت عنهـــــا لمجـــــرد تعارضـــــها مـــــع أوراق أو أدلـــــة أخـــــرى  ذلـــــك
  (2) ما لم يدفع أمامها بتزويرها أو صور لها ويثبت لها ذلك(.

كمـــــا ذهبـــــت المحكمـــــة الإداريـــــة العليـــــا فـــــي مصـــــر فـــــي حكمهـــــا )إن منـــــاط رســـــمية الورقـــــة هـــــو أن 
ـــــــه بتح ـــــــاً مختصـــــــاً بمقتضـــــــى وظيفت ريرهـــــــا وإعطائهـــــــا الصـــــــيغة الرســـــــمية أو يكـــــــون محررهـــــــا موظف

  (3)يتدخل في تحريرها والتأثير عليها وفقاً لما تقتضي به القوانين واللوائح(.

                                                           
 ، حكم غير منشور.1995-06-26ق، جلسة 169/40( طعن مدني رقم 1)

 حكم غير منشور.  24/11/2001ق،جلسة 222/43( طعن مدني رقم  2)

المحكمة الإدارية موسوعة المبادئ التي قررتها  1992 -3 – 8ق بتاريخ  34لسنة  1454( حكمها بالمحكمة رقم  3)

 .210ص -2العليا، المكتب الفني 



 

 

 

–202283 

بـــــل ذهـــــب القضـــــاء المصـــــري إلـــــى أبعـــــد مـــــن ذلـــــك، فقـــــد قضـــــي بأنـــــه لا يجـــــوز التشـــــكيك بمـــــا هـــــو 
ــــــ ة ثابــــــت فــــــي الورقــــــة الرســــــمية، فالثابــــــت فــــــي المحــــــرر الرســــــمي ثابــــــت بيقــــــين وحجــــــة علــــــى الكاف

 (1)والثابت بيقين لا يزول بمجرد الشك وإنما يظل منتجاً لأثاره القانونية.
 

 ثانياً: حجية صورة الأوراق الرسمية:
حنـــــى يكـــــون حكـــــم القاضـــــي الإداري المعتمـــــد علـــــى الأوراق صـــــحيحاً، فإنـــــه ينبغـــــي أن تكـــــون تلـــــك 

الأطـــــراف  الأوراق تنبـــــئ بصـــــدق عـــــن الحقيقـــــة فـــــإذا ثـــــار الشـــــك لـــــدى القاضـــــي فـــــي ذلـــــك أو نـــــازع
ــــــدعوى جــــــاز للقاضــــــي أن يتأكــــــد مــــــن صــــــحة صــــــورة  ــــــف ال حــــــول صــــــحة الأوراق الموضــــــوعة بمل
ـــــت  الورقـــــة الرســـــمية وذلـــــك بمطابقتهـــــا للأصـــــل، وهـــــذا مـــــا ذهبـــــت إليـــــه المحكمـــــة العليـــــا، حيـــــث قال

ـــــــاد نصـــــــوص المـــــــواد  ـــــــم يضـــــــفي 380-379-378)أن مف ـــــــانون المـــــــدني أن المشـــــــرع ل ، مـــــــن الق
لرســـــمية المـــــأخوذة مـــــن الصـــــورة الرســـــمية لهـــــا والصـــــورة الرســـــمية حجيـــــة الإثبـــــات الأعلـــــى الورقـــــة ا

 (2) المأخوذة من الصورة الرسمية(.
ـــــــا بـــــــالقول )إذا وجـــــــدت الصـــــــورة الرســـــــمية لأصـــــــل  وفـــــــي مصـــــــر قضـــــــت المحكمـــــــة الإداريـــــــة العلي
موجــــود كانــــت قرينــــة قانونيــــة علــــى مطابقتهــــا بهــــذا الأصــــل وتصــــبح لهــــا حجيــــة فــــي الإثبــــات لتلــــك 

 (3)ها القانون للأصل(. الحجية التي يعطي
ــــة للأصــــل كمــــا تعتبــــر  ــــه مطابق ــــي تكــــون في ــــة بالقــــدر الت ــــذلك تكــــون للصــــورة الرســــمية حجي ــــاً ل ووفق
الصـــورة مطابقــــة للأصــــل مــــالم ينــــازع فــــي ذلــــك أحــــد الطــــرفين، فــــإذا حــــدث ذلــــك، فــــإن للمحكمــــة أن 

مــــــة تراجــــــع الصــــــورة علــــــى الأصــــــل للتأكــــــد مــــــن مطابقتهــــــا لــــــه وهــــــذا الإجــــــراء واجــــــب علــــــى المحك
ـــــــي أنكرهـــــــا أحـــــــد الخصـــــــوم ودون  ـــــــإذا صـــــــدر حكمهـــــــا دون نظـــــــر للصـــــــورة الرســـــــمية الت ـــــــه ف إعمال

 مرتجعتها على الأصل فإن حكمها يكون مصيباً مما يستوجب نقضه.

 المطلب الثاني: الأوراق العرفية وحجيتها في الاثبات
قــــة الرســــمية لــــم يــــنص القــــانون المــــدني الليبــــي علــــى تعريــــف الورقــــة العرفيــــة مثــــل مــــا فعــــل مــــع الور 

تاركــــاً مهمــــة تعريفهــــا للفقــــه لإعطائهــــا تعريفــــات عــــدة، فلقــــد عرفهــــا الــــبعض بأنهــــا تلــــك الورقــــة التــــي 
ـــــة الورقـــــة  ـــــدخل موظـــــف عـــــام فـــــي تحريرهـــــا أمـــــا عـــــن شـــــروط حجي تصـــــدر مـــــن الأفـــــراد دون أن يت

مـــــن القـــــانون المـــــدني علـــــى أنـــــه تعتبـــــر الورقـــــة العرفيـــــة صـــــادرة  381العرفيـــــة فقـــــد نصـــــت المـــــادة 
                                                           

  .25( حمدي ياسين عكاشة، المرافعات الإدارية والاثبات، منشأة المعارف الإسكندرية، ص1)
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ـــــم ينكـــــر صـــــراحة مـــــا هـــــو منســـــوب إليـــــه بخـــــط أو إمضـــــاء أو بصـــــمة ونصـــــت ممـــــن و  قعهـــــا مـــــا ل
مــــدني علــــى أن الورقــــة العرفيــــة لا تكــــون حجــــة علــــى الغيــــر فــــي تاريخهــــا إلا منــــذ أن  382المــــادة 

 يكون لها تاريخ ثابت ويكون التاريخ ثابتاً في الحالات الآتية:
 من يوم أن تقيد أو تسجل في السجل المعد لذلك. .1
 م أن يؤشر عليها موظف عام مختص.من يو  .2
 من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به. .3

وهــــذا مــــا ذهــــب إليــــه قضــــاء المحكمــــة العليــــا، علــــى أن حجيــــة الورقــــة العرفيــــة تكــــون علــــى موقعهــــا 
 (1)ما لم ينكر صدورها عنه.

تــــي تتمتــــع بهــــا فــــي ويــــرى بعــــض الفقهــــاء أن الأوراق العرفيــــة تتمتــــع فــــي الإثبــــات بالقيمــــة نفســــها ال
 (2)الإثبات المدني إذا قدمت في منازعة إدارية.

ــــــدليل علــــــى  ــــــة للت ــــــرائن مكتوب ــــــة ق ــــــبعض الآخــــــر أن الأوراق العرفيــــــة تعــــــد بمثاب ــــــرى ال ــــــي حــــــين ي ف
 (3)صحة ما ورد بها حيث يقدر القاضي حجيتها في الإثبات.

ـــــرجيح الأخـــــذ بهـــــا مـــــن عدمـــــه فطبيعـــــة  ـــــار وت ـــــة فـــــي اختي ـــــرى أن للقاضـــــي حري ـــــة ن ـــــدعوى الإداري ال
تفــــــرض علــــــى القاضــــــي تقــــــديره فــــــي اختيــــــار الــــــدليل، فيقــــــد القاضــــــي الإداري مــــــدى اقتناعــــــه ممــــــا 
يستخلصــــــه مــــــن بيانــــــات فــــــي ضــــــوء الظــــــروف المحيطــــــة ومــــــن بــــــاقي العناصــــــر المســــــتخدمة مــــــن 

 ملف الدعوى.
 ثانياً: حجية صور الأوراق العرفية:

فهــــي لا تتمتـــــع بــــأي قيمـــــة فــــي الإثبـــــات، لــــم يــــنص المشـــــرع الليبــــي علـــــى حجيــــة الأوراق العرفيـــــة، 
فالورقـــــة العرفيـــــة لا تكـــــون لهـــــا أي حجيـــــة إلا مـــــن تـــــاريخ التوقيـــــع ذوي الشـــــأن عليهـــــا، وبنـــــاءً عليـــــه 
فــــــــإن القاضــــــــي الإداري لا يعتبــــــــر الأوراق العرفيــــــــة ذو حجيــــــــة إلا مــــــــن تــــــــاريخ توقيعهــــــــا، إلا أنــــــــه 

 يجب التفرقة بين حالتين من مدى حجية الورقة العرفية.
تكمــــن فـــي حالــــة وجـــود أصــــل الورقـــة العرفيــــة ففـــي هــــذه الحالـــة لا يكــــون لصــــورة  حالـــة الأولــــى:فال

 (4)الورقة العرفية أي حجية إلا بقدر مقارنتها بالأصل.
ــــة: ــــة الثاني فــــتكمن فــــي عــــدم وجــــود أصــــل الورقــــة ففــــي هــــذه الحالــــة لا يمكــــن أن تكــــون  أمــــا الحال

ـــــف أو تزويرهـــــا يحـــــول دون ح ـــــة، فاحتمـــــال تحري جيتهـــــا مـــــع اســـــتحالة مطابقتهـــــا للصـــــورة لهـــــا حجي
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ـــــا بقولهـــــا )وإن المركـــــون إليـــــه فـــــي الإثبـــــات صـــــورة  ـــــه المحكمـــــة العلي الأصـــــلية وهـــــذا مـــــا ذهبـــــت إلي
الورقــــــة العرفيــــــة مجحــــــودة مــــــن الخصــــــم توجــــــب علــــــى المحكمــــــة عــــــدم الاعتــــــداد بهــــــا لأن القــــــانون 

ــــك واعتــــد ــــت ذل ــــة لا صــــورتها فــــإذا هــــي أغفل ــــة العرفي ــــى الورق ــــة عل ــــى الحجي ــــة العرفيــــة أخف ت بالورق
ـــــه واتخـــــذت مـــــن صـــــورتها  ـــــة ســـــائقة بحجـــــة نســـــبتها إلي المجحـــــودة مـــــن الخصـــــم دون أن تجـــــزم بأدل

 (1)دليل إثبات الدعوى فإنها تكون جانبت صواب القانون مما يعيب حكمها(.
وأيضــــــاً هــــــذا مــــــا ذهبــــــت إليــــــه المحكمــــــة الإداريــــــة فــــــي مصــــــر، حيــــــث قضــــــت )لا حجيــــــة لصــــــور 

بـــــات خطيـــــة أو فوتوغرافيـــــة إلا بقـــــدر مـــــا تنطبـــــق فيـــــه علـــــى الأصـــــل، أمـــــا الأوراق العرفيـــــة فـــــي الإث
إذا كــــــان الأصــــــل غيــــــر موجــــــود فــــــلا يمكــــــن الاحتجــــــاج إذا أنكرهــــــا الخصــــــم ونــــــازع فيهــــــا منازعــــــة 

 (2)صريحة تتسم بالجدية(.
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 الخاتمة
 البحث توصل الباحث إل النتائج والتوصيات التالية:هذا وفي ختام 

 النتائج:أولًا 
عبء الاثبات في الدعوى الإدارية يقع على عاتق الفرد كأصل عام ولكن نظراً للدور  -1

الإيجابي للقاضي الإداري وحيازة الإدارة للأوراق فإن عبء الاثبات قد ينتقل إلى جهة الإدارة 
 بعد تدخل القاضي الإداري تحقيقاً للتوازن بين الأفراد والإدارة.

لط هو المطبق أمام القضاء الإداري في كل من ليبيا ومصر، إن مذهب الاثبات المخت -2
فالقاضي غير ملزم بوسائل الاثبات الواردة في القانون الخاص وإنما له حرية تكوين عقيدته 

 للوصول إلى الحقيقة.
إن الأوراق الرسمية تعد الوسيلة الرئيسية في الاثبات أمام القضاء الإداري وذلك لأن الإدارة  -3

أعمالها بتلك الأوراق مما انعكس على أدلة الاثبات  الأخرى الواردة في القانون تثبت أغلب 
 الأخرى المدني فالقاضي له ان يقدم الدليل الكتابي أولا ثم يأتي بأدلة الاثبات 

تبين لنا ان كل ما هو موجود تحت يد الإدارة او ما بحوزتها من أوراق إدارية يكون لها  -4
مد ذلك علي مدي استكمالها للشكليات والمميزات الواجب توافرها حجية في الاثبات وانما يعت

 .في الورقة الادارية
 ثانياً التوصيات:

على غرار قواعد الاثبات في القانون الخاص نرى بضرورة إصدار تشريع جديد تدون فيه  -1
قواعد الاثبات أمام القضاء الإداري ويكون أكثر انسجاماً مع طبيعة وخصوصية الدعوى 

 رية.الإدا
ــــــي الاثبــــــات أمــــــام القضــــــاء الإداري يــــــدعو  -2 ــــــة الأوراق الرســــــمية كــــــدليل رئيســــــي ف إن أهمي

إلـــــى إيجـــــاد نظـــــام أرشـــــفة ورقـــــي وإلكترونـــــي يتماشـــــى مـــــع واقـــــع الإدارة الحـــــديث ولكـــــي لا 
تكـــــون هنـــــاك صـــــعوبة فـــــي إثبـــــات الحقـــــوق فـــــي حالـــــة مـــــا إذا امتنعـــــت الإدارة عـــــن تقـــــديم 

 تعرضت تلك الأوراق للتلف أو الفقدان.الأوراق التي تدينها وفي حالة إذا 
ــــــات القــــــانون  -3 ــــــة كلي ــــــة لطلب ــــــدعوي الإداري ــــــي ال ــــــات ف ــــــري الباحــــــث ضــــــرورة دراســــــة الاثب ي

ــــب الالمــــام بطــــرق الاثبــــات فــــي  ــــث تمكــــن الطال وادماجهــــا فــــي مــــادة القضــــاء الإداري بحي
الــــــدعوي الإداريــــــة ولــــــو بشــــــكل مــــــوجز ويمكنــــــه مــــــن التفرقــــــة بــــــين طــــــرق الاثبــــــات فـــــــي 

 .الدعوي الإدارية عنه في الدعوي المدنية 
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